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م مقارنة برد القاضي رد المُحكَّ
دراسة مقارنة في ضوء قانون المرافعات المدنية العراقي 

د.  صفاء شكور عباس
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المقدمة

أولًا : مدخل تعريفي لموضوع البحث.
فــي زمننــا المعاصــر تطبيــق العدالــة ليــس حكــرا علــى الدولــة –اجهزتهــا القضائيــة – 
لحســم المنازعــات بيــن الاشــخاص بــل أن اعتبــارات متعــددة فرضــت ان لا تبقــى محتكــرةً 
للعدالــة وان يشــاركها فــي ذلــك وفــي قضايــا معينــة قضــاء التحكيــم الخــاص الــذي يرتضونــه 
الاطــراف ، ومــن المتعــارف عليــه ان أحــد أهــم مرتكــزات القضــاء هــو اســقلاليته وحياديتــه أن 
يتــم ذلــك مــن خــلال الوســائل التــي حددهــا القانــون حيــث يعطــي للخصــوم امكانيــة اســتعماله 
كلمــا توافــر احــد مبرراتــه ومنهــا رد المحكــم الــذي اشــار اليــه قانــون المرافعــات المدنيــة باتبــاع 

اجــراءات معينــة عنــد توافــر احــد الاســباب التــي حددهــا القانــون والاثــار المترتبــة عليهــا.  

ثانيا : اهمية موضوع البحث وسبب اختياره.
تكمــن اهميــة هــذا الموضــوع فــي بعــض المشــكلات القانونيــة التــي قــد تهــدر ضمــان 
اســتقلال المحكــم وحياديتــه وهــذا يتطلــب دراســتها وايجــاد حلــول مناســبة لهــا ، كمــا انهــا 
تكشــف القواســم المشــتركة بين رد القاضي ورد المحكم في بعض القواعد والشــروط الواجب 
توافرهــا ، اضافــة إلــى عــدد مــن الثغــرات القانونيــة التــي ينبغــي معالجتهــا مــن خــلال دراســات 

فقهيــة لكــي تكــون نصــوص تشــريعية فــي المســتقبل وســد النقــص لضمــان قضــاء عــادل.

ثالثاً : منهجية البحث ونطاقه.
ســتعتمد هــذه الدراســة علــى اســلوب المقارنــة بيــن نظــام رد القاضــي و رد المحكــم فــي 
القانــون العراقــي والقانــون المصــري والاردنــي ، كمــا ســنقوم باتبــاع المنهــج التحليلــي وذلــك مــن 
خــلال بعــض النصــوص القانونيــة التــي تعالــج موضــوع رد المحكــم للوصــول الــى معالجــات 

لبعــض الثغــرات القانونيــة.

رابعاً : خطة البحث.
تطلــب بحــث موضــوع رد المحكــم تقســيمه الــى ثــلاث مباحــث ، الاول يتنــاول ماهيــة 
رد المحكــم وينقســم الــى مطلبيــن الاول لتعريــف بــرد المحكــم ، والثانــي ســنتناول فيــه الفــرق 
بيــن القاضــي والمحكــم ، امــا المبحــث الثانــي فســنخصصه لأســباب رد القاضــي وشــروط 
وبــدره قســمناه الــى مطلبيــن الاول يتطــرق إلــى اســباب الــرد ، والثانــي الــى اهــم شــروطه ، 
امــا المبحــث الثالــث فيتنــاول الاجــراءات والاثــار لطلــب رد المحكــم الــذي سنقســمه ايضــاً الــى 
مطلبيــن الاول لاجــراءات تقديــم طلــب رد المحكــم ، والثانــي لأثارهــا ، ومــن ثــم نختــم البحــث 

بخاتمــة تضــم اهــم الاســتنتاجات والتوصيــات ذات الصلــة بالموضــوع .
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المبحث الاول
ماهية رد المحكم

لقــد حــرص المشــرع علــى ضمــان اســتقلال و حيــاد كل مــن القاضــي والمحكــم بصــدد 
النــزاع المعــروض عليهمــا ، ولاختــلاف المهــام كل منهــم عــن الاخــر ،  حيــث يقــوم القاضــي 
فهــو خــاص بقضيــة معينــة وبيــن خصــوم  المحكــم  امــا  بوظيفــة قضائيــة عامــة ودائمــة ، 
محدديــن ؛ لــذا قــد تختلــف وســيلة ضمــان حيادهــم عــن الاخــر ، كمــا تختلــف طبيعــة عمــل 
المحكــم عــن الخبيــر إذ يقــوم المحكــم بوظيفــة قضائيــة ورأيــه مفــروض علــى الكافــة إمــا الخبيــر 
فيكــون عملــه مجــرد ابــداء رأي غيــر ملــزم للقضــاء والخصــوم ، عليــه ســنتناول فــي هــذا المبحــث 
التعريــف بــرد المحكــم وذلــك فــي المطلــب الاول ، و تمييــز عمــل المحكــم مــن القاضــي فــي 

المطلــب الثانــي وكمــا يأتــي: 

المطلب الاول:مفهوم رد المحكم وخصائصه
الــرد لغــةً : ردّه رداً مــردوداً ، بمعنــى صرفــه ، أي لــم يقبلــه وردّ عليــه الشــيء وقــد يأتــي 

الــردّ بمعنــى الدفــع أو المنــع)1(. 
والحَكَــمُ مــن يختــار للفصــل بيــن المتنازعيــن ، وهــو اســم مــن أســماء الله عــز وجــل 

بمعنــى الحاكــم وهــو القاضــي والحُكــم : العلــم والفقــه والقضــاء بالعــدل .
ــه فــي الشــيء والأمــر جعلــه حَكَمــاً وحكمــوه بينهــم  وحاكمــه إلــي الحَكــم دعــاه و حَكمَّ
أمــروه أن يحكــم، ويقــال حَكمنــا فلانًــا فيمــا بيننــا أي أجزنــا حكمــه بيننــا وحكَمــه فــي الأمــر 

فاحتكــم: جــاز فيــه حكمــه)2(.
امــا اصطلاحــاً فقــد عرفــه الفقهــاء بتعريفــات عــدة فمنهــم مــن عرفــه بـــ » منعــه مــن النظــر 
والفصــل فــي القضيــة التحكيميــة ، بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم لأســباب يخشــى أن تخرجــه 
عــن حيــاده ، وهــو إحــدى الضمانــات التــي يوفرهــا المشــرع للخصــوم فــي مواجهــة المحكميــن 

لتأميــن حــد أدنــى مــن حيادهــم واســتقلالهم«)3(.
وعرفــه البعــض الآخــر مــن الفقــه بـــ » تعبيــر الخصــم عــن إرادتــه فــي حيــاده واســتقلاله 

فــي خصومــة معينــة«)4(.
ولاشــك ان نظــام الــرد يهــدف إلــى ضمــان اســلوب قانونــي مناســب لحمايــة الخصــوم مــن 

جهــة و تعــد عقوبــة ادبيــة للمحكــم مــن جهــة اخــرى)5(.
    نــرى مــن التعريفــات اعــلاه نــرى بــأن الــرد عبــارة عــن طلــب يقدمــه احــد الخصــوم 

)1( محمد الزبيدي تاج العروس ، ج8 ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، دمشق – سوريا ، ص88.
)2( أبــن منظــور ، لســان العــرب ، ج4 ، ط3 ، دار إحيــاء التــراث العربــي ، مؤسســة التاريــخ ، بيــروت _ لبنــان ، 1999، 

ص152. 
)3( د.صاوي أحمد السيد، التحكيم طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 وأنظمة التحكيم الدولية، د ن، 2002 ، ص 97.

)4( عامــر فتحــي البطانيــة، دور القاضــي فــي التحكيــم التجــاري الدولــي، دراســة مقارنــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 
الأردن، 2008 ، ص98.

)5( د.فــوزي محمــد ســامي ،  التحكيــم التجــاري الدولــي » دارســة مقارنــة »، ج5 ، ط1 ، الإصــدار الثانــي، دار الثقافــة للنشــر 
والتوزيــع، عمــان ، الاردن ، 2006 ، ص 238.
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فــي المنازعــة التحكيميــة لأجــل منــع المحكــم مــن النظــر فــي النــزاع  لأســباب معينــة )6( تــؤدي 
إلــى الريبــة وعــدم الاطمئنــان أو تمــس اســتقلالية المحكــم وحياديــه فــي حكمــه.

مــن خــلال التعريفــات اعــلاه وبعــض النصــوص القانونيــة نســتخلص عــدة خصائــص 
لــرد المحكــم وهــي كمــا يأتــي :

أنــه حــق اختيــاري ، إذ للخصــم ســواء أكان اصليــاً ام متدخــلًا ان يقــدم طلبــاً لــرد 	 
المحكــم ، وبمــا أنــه حــق اختيــاري لصاحــب الحــق  فمــن الممكــن التنــازل عنــه 

صراحــة أو ضمنــاً)7(.
أنــه إجــراء يتعلــق بشــخص المحكــم اي بالصفــة الشــخصية للمحكــم وبالنســبة 	 

لخصومــة معينــة فقــد يــرد فــي خصومــة ولايــرد فــي غيرهــا)8(.
اســباب رد القاضــي فــي القانــون واردة علــى ســبيل الحصــر التــي يكــون اســبابا لــرد 	 

محكــم ايضــاً حيــث لا يمكــن القيــاس عليهــا او التوســع فــي تفســيرها)9(.
انــه مقيــد بفتــرة زمنيــة محــددة وبالاســباب الطارئــة فقــط بعــد تعييــن المحكــم بــارادة 	 

الخصــوم اذا مــا كان اختيــار المحكــم مــن قبــل الاطــراف)10( .
يقدم طلب رد المحكم الى المحكمة المختصة بنظر النزاع اصلًا .)11(	 
يكون القرار الصادر في الطلب بالقبول او الرفض قابلًا للطعن فيه)12(. 	 

 
المطلب الثاني: الفرق بين المحكم والقاضي

هناك جملة من فروق بين المحكم والقاضي من حيث العمل وكما يأتي:
تعييــن المحكــم يكــون بالاتفــاق بيــن الخصــوم أو مــن قبــل المحكمــة)13( ، امــا 	 

القاضــي فهــو مفــروض علــى الخصــوم بحكــم القانــون .
ان المحكــم يهــدف مــن هــذا العمــل القضائــي)14( تحقيــق مصلحــة خاصــة لأطــراف 	 

التحكيــم ، مقابــل اتعــاب يدفعهــا لــه الخصــوم ، او تحــدده المحكمــة المختصــة 
بالنظــر فــي النــزاع)15(، امــا القاضــي فهــو يمــارس وظيفــة عامــة دون ايــة مقابــل 

)6( حــدد التشــريعات هــذه الاســباب بالاحالــة الــى الاســباب نفســها التــي تــؤدي إلــى رد القاضــي ينظــر المــادة)261( مــن القانــون 
المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم )83(لســنة 1969. 

)7( ينظر صفحة )7( من هذا البحث.
ص   ،  1991، الكويــت   ، الكويــت  جامعــة  مطبوعــات   ، ط1  الكويتــي،  التحكيــم  قانــون   ، الفتــاح  عبــد  عزمــي  د.   )8(

 .261
)9( المــادة ) 1/261( مــن القانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم )83( لســنة 1969 المعــدل وذلــك بالاحالــة الــى المــادة 

)93( مــن القانــون نفســه.
)10( المــادة ) 1/261( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي ، والمــادة )749( مــن قانــون المرافعــات الليبــي ، والمــادة )770( 

مــن قانــون اصــول المحاكمــات اللبنانــي رقــم )90( لســنة 1983 المعــدل.
)11( المادة ) 2/261 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.

)12( الا انه في القانون اللبناني يكون قرار الصادر باتاً و لايجوز الطعن فيه وفق المادة )770( .
)13( المادة ) 256( من القانون المرافعات المدنية العراقي 

)14( تعــد التحكيــم ضــرب مــن العمــل القضائــي ينظــر د.محمــود الســيد عمــر التحيــوي ، طبيعــة شــرط التحكيــم وجــزاء اخــلال بــه 
، الاســكندرية ، دار الفكــر الجامعــي ، 2003، ص2.

)15( المادة ) 276 ( من قانون مرافعات المدنية العراقي.
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مــن الخصــوم)16(.
قانــون 	  وقواعــد  اجــراءات  المحكــم  اتبــاع  عــدم  علــى  يتفقــوا  ان  للخصــوم  يجــوز 

المرافعــات. قانــون  قواعــد  باتبــاع  ملــزم  فهــو  القاضــي  امــا  المرافعــات)17(، 
تنحصــر ســلطة المحكــم فــي اطــار النــزاع المعــروض عليــه وبيــن اطرافــه فــلا يتعــدى 	 

الى قضايا اخرى والاشــخاص آخرين)18(.
هنــاك قضايــا لايجــوز فيهــا التحكيــم)19( ، امــا  القضــاء لــه الولايــة العامــة علــى 	 

جميــع الاشــخاص وكافــة القضايــا داخــل الدولــة الا اذا نــص القانــون علــى خــلاف 
ذلك)20(.

)16( ابــو العــلاء علــي النمــري ،أحمــد قســمت الجــداوي ، المحكمــون »دراســة تحليليــة لإعــداد المحكــم » ، مركــز تحكيــم حقــوق 
عيــن شــمس ، دار أبــو المجــد للطباعــة ، القاهــرة ، 2002 ، ص67-66.

17  . المادة ) 265/ 1( من قانون المرافعات المدنية العراقي.
18  . محمــد ناصــر البجــاد ، التحكيــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، معهــد الإدارةالعامــة ، الريــاض ، 1420 هـــ ، 

.68 ص
19  . أذ تنــص المــادة )254( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة علــى أنــه ) لا يصــح التحكيــم الا فــي المســائل التــي يجــوز 
فيهــا الصلــح ، ولا يصــح مــالا مــن لــه اهليــة التصــرف فــي حقوقــه ويجــوز التحكيــم بيــن الزوجيــن طبقــاً لقانــون الاحــوال الشــخصية(.

20  . تنــص المــادة )29( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة )تســري ولايــة المحاكــم المدنيــة علــى جميــع الاشــخاص الطبيعيــة 
فــي ذلــك الحكومــة وتختــص بالفصــل فــي كافــة المنازعــات الا مــا اســتثني بنــص خــاص (. والمعنويــة بمــا 
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المبحث الثاني
اسباب رد المحكّم وشروطه

تقضــي المــادة )1/261( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي بـــ) يجــوز رد المحكــم 
تعييــن  بعــد  ذلــك الا لأســباب تظهــر  يكــون  القاضــي ولا  بهــا  يــرد  التــي  لنفــس الاســباب 
المحكــم()21(، وبالرجــوع الــى نــص المــادة )93( مــن القانــون نفســه والتــي اشــارت إليهــا هــذه 
المــادة نجدهــا قــد حــددت الحــالات التــي بســببها يُــرد القاضــي والمحكــم علــى ســبيل الحصــر 
، الا ان بعــض القوانيــن الخاصــة صــدرت حديثــاً لتفســح مجــال واســعاً لــرد المحكميــن بشــكل 
يمكــن ان يضــاف اليــه كثيــر مــن الحــالات الــذي يتلمــس فيهــا احــد الخصــوم الشــك فــي حياديــة 
المحكــم وعــدم اســتقلاليته وعلــى رأس هــذه القوانيــن القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري 
الدولــي والــذي بـــ)لا يجــوز رد محكــم إلا إذا وجــدت ظــروف تثيــر شــكوكاً لهــا مــا يبررهــا 
حــول حيدتــه، أو اســتقلاله أو إذا لــم يكــن حائــزاً لمؤهــلات اتفــق عليــه الطرفــان ولا يجــوز 
لأي طرفــي النــزاع رد محكــم عينــه هــو أو اشــترك فــي تعيينــه إلا لأســباب تبينهــا بعــد أن تــم 
تعييــن هــذا المحكــم ()22(، وبموجــب هــذا المعاييــر المرنــة والمطاطــة بإمــكان خصــوم التحكيــم 
الأســتناد إلــى اي ســبب كذريعــة لــرد المحكــم والتعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق علــى خــلاف 
غرضــه الاســاس وهــو ضمــان حيــاد واســتقلال مهنــة القضــاء ممــا يــؤدي الــى المماطلــة 
والعرقلــة فــي حســم النــزاع علمــاً غالبــاً مــا يلجــأ الخصــوم الــى التحكيــم لغــرض الســرعة فــي 
حســم النــزاع وتفاديــاً لإجــراءات القضائيــة الطويلــة و لاســيما فــي المســائل التجاريــة )23(؛ 
لِــذا نحبــذ موقــف مشــرعنا العراقــي فــي تحديــد وحصــر الحــالات التــي يجــوز فيهــا رد القاضــي 

والمحكــم لتفــادي المعوقــات المذكــورة اعــلاه  .
وبالرجــوع الــى المــادة )93( الخاصــة بحــالات رد القضــاة والمحكميــن فــي قانــون 
المرافعــات المدنيــة العراقــي والــذي يمكــن ان نعــده اســاس رد المحكــم نجدهــا تعــود الــى ثلاثــة 

اســباب وهــي كمــا يأتــي :
اولًا:العلاقة الايجابية او السلبية :

تنــص الفقــرة الاولــى مــن المــادة )93( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي علــى أنــه 
اذا كان هنــاك علاقــة ســابقة بيــن المحكــم و أحــد الخصــوم فــي الدعــوى ســواء أ كانــت علاقــة 
تابــع والمتبــوع او علاقــة اجتماعيــة مجــردة ) المؤاكلــة او المســاكنة ( وكذلــك نصــت الفقــرة 
الثانيــة علــى علاقــة العــداوة أو الصداقــة بيــن احــد الخصــوم والمحكــم ، عليــه نــرى بــأن العلاقــة 
الاجتماعيــة الايجابيــة لا يمكــن الاســتناد عليهــا فــي رد المحكــم فــي جميــع الاحــوال ، لأن 
الاطــراف غالبــاً مــا يلجــأون فــي اتفاقهــم الــى اختيــار اشــخاص معينــة – كمحكــم – ويكونــون 
علــى علاقــة متينــة معــه و يختارونــه بنــاءً علــى ثقتهــم بــه ويكــون هــذا الشــخص حريــص علــى 
العلاقــات بيــن الخصــوم كــرب الاســرة او صديــق حميــم او محامــي لأحــد الاطــراف ويحضــى 
بأحتــرام الاخــر فأختيــار محكــم علــى علاقــة مــع احــد الخصــوم لا يؤثــر علــى صحتــه اذا 

)21( يقابلها المادة )503( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )13( لسنة 1968 المعدل.
)22( المادة )12( من القانون النموذجي للتحكيم الدولي لسنة 2010 بصيغته المنقحة.

)23( د. سيد أحمد محمود ، مفهوم التحكيم وفقاً لقانون المرافعات ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص21.
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كانــت العلاقــة معلومــة لــدى الطــرف الاخــر ، اذ غالبــاً مــا يتــم حســم الخلافــات عــن طريــق 
التحكيــم فــي جــو عائلــي يســوده نــوع مــن الوئــام بعيــداً عــن اجــراءات الرســمية والشــكليات 
الســائدة فــي المحاكــم التــي غالبــاً مــا تؤثــر علــى العلاقــات العائليــة الوديــة فيمــا بينهــم))24(( ، 
والعكــس صحيــح اذا مــا كان الخصــم يجهــل العلاقــة بيــن المحكــم والخصــم الاخــر فلايســقط 
حقــه فــي طلــب رد المحكــم اســتنادا علــى العلاقــة الوديــة بيــن المحكــم والخصــم المقابــل لــه. 

لكــن الامــر علــى خــلاف ذلــك فيمــا يتعلــق بــرد القاضــي لأن القاضــي مفــروض علــى 
الخصــوم بحكــم القانــون دون ان يكــون هنــاك اي دور لارادتهــم فــي اختيــاره لنظــر قضيتهــم لِــذا 
قــد يخشــى احــد الخصــوم مــن حياديتــه واســتقلاليته فعلمــه بوجــود الســبب وعــدم علمــه ســواء ، 
بــل ان دخــول المرافعــة مــع علمــه بوجــود ســبب الــرد يعــد تنــازلًا عــن حقــه فــي طلــب الــرد))25(( 
، ونــرى بضــرورة تطبيــق الاحــكام نفســها فــي حالــة اذا مــا كان المحكــم قــد تــم اختيــاره مــن قِبــل 
هيئــة تحكيميــة ، عندئــذ يكــون الخصــوم مســلوبي الارادة فــي شــأن اختيــار المحكــم ففــي هــذه 
الحالــة يكــون المحكــم مفروضــاً عليهــم كالقاضــي وبإمكانهــم اســتخدام حقهــم فــي رده كمــا يــرد 

القاضــي .

ثانياً : المصلحة المادية.
تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة)93( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي علــى أنــه 
)يجــوز رد القاضــي اذا تلقــى منــه هديــة قُبيــل إقامــة الدعــوى أو بعدهــا(  فالمحكــم انســان قــد 
تميلــه نفســه الــى مــن تلقــى منــه منفعــة ماديــة بطريــق الهديــة او مــا شــابه ، ففــي هــذه الحالــة 
يجــوز طلــب رد المحكــم حتــى لــو كان الهديــة قــد أعُطيــت لــه فــي فتــرة زمنيــة بعيــدة  مــن 
عــرض النــزاع علــى المحكــم او اختيــاره ، لكــن النــص قــد اجــاز الــرد فــي هــذه الحالــة اذا مــا 
تلقــى المحكــم الهديــة بفتــرة وجيــزة قبــل عــرض النــزاع عليــه ، بينمــا الهديــة او المنفعــة ماديــة قــد 
تكــون ذات تأثيــر علــى المحكــم ولــو بفتــرة بعيــدة فقــد تكــون هديــة ذات قيمــة ماليــة كبيــرة تؤثــر 
على معيشة المحكم مدى الحياة كأن يكون دار سكن المحكم الذي كان مستأجراً ، اذ يكون 
مؤثــراً علــى حيــاد المحكــم ولــو قدمــت لــه قبــل عقــود مــن تاريــخ التحكيــم ، عليــه نــرى أنــه لا 
يلــزم ان يكــون تأثيــر الهديــة مقترنــاً بــأن يكــون قدمــت قُبيــل القضيــة المعروضــة علــى المحكــم .

وهنــا يجــب ان نتوقــع احتماليــن همــا ان الخصــم قــد يكــون علــى علــم بتلقــي المحكــم 
الهديــة مــن الخصــم الاخــر ولايعتــرض علــى اختيــاره كمحكــم فــي النــزاع ، لِــذا يعــد ســكوته تنــازلًا 

عــن طلــب الــرد و لايحــق لــه تقديمــه بعــد ذلــك التنــازل)26(.
امــا الاحتمــال الآخــر هــو اذا كان الخصــم لايعلــم بتلــك الهديــة عنــد اختيــاره بــل عَلِــم بهــا 
بعــد تعينيــه ، أو كان يعلــم لكــن المحكــم لــم يتــم اختيــاره مباشــرة مــن قِبلهــم بــل تــم الاتفــاق بيــن 
الخصــوم علــى عــرض القضيــة علــى هيئــة التحكيــم ، وقامــت الهيئــة بأختيــار المحكــم وكان 
هــذا المحكــم قــد تلقــى هديــة مــن احــد الاطــراف ، ففــي هــذه الحالــة يحــق للخصــم ان يطلــب رد 
)24( د.أحمــد ابــو الوفــا ، التحكيــم الاختيــاري والاجبــاري ، ط5 ، منشــأة المعــارف ، الاســكندرية ، بــدون ســنة الطبــع ، ص161-

.162
)25( المادة ) 1/96-2 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.

)26( المادتين )95( و)1/261( من قانون المرافعات المدنية العراقي.
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المحكــم ولــو كان علــى علــم بهــذه المنفعــة الماديــة بيــن المحكــم والخصــم الآخــر لأنــه فــي هــذه 
الحالــة اي عندمــا يفــرض المحكــم مــن قبــل الهيئــة التحكيميــة فأنهــا تشــبه حالــة رفــع الدعــوى 
امــام المحاكــم حيــث يكــون الاطــراف مســلوبي الارادة فــي اختيــار المحكميــن ، لــذا ينطبــق 

عليــه مــن احــكام الــرد مــا ينطبــق علــى رد القاضــي تمامــاً. 

ثالثاً: سبق الافتاء في النزاع
تقضــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة)93( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي علــى أنــه 
)إذا كان قــد ابــدى رأيــاً قبــل آوانــه( اي اذا مــا عرضــت عليــه القضيــة بشــكل غيــر رســمي 
مــن قبــل احــد الخصــوم وابــدى رأيــاً فيهــا ، ففــي هــذه الحالــة قــد يكــون الخصــم الاخــر علــى 
علــم بتلــك الاستشــارة فــإذا قبــل بالمستشــار محكمــاً رغــم علمــه بذلــك الامــر فيعــد ذلــك تنــازلا 
عــن هــذا الســبب لــرد المحكــم ولا يجــوز تمســك بــه بعــد ذلــك)27(، ولكــن الأمــر يختلــف إذا مــا 
كان احــد الخصــوم يجهــل استشــارة الخصــم الاخــر للمحكــم ، ولاســيما اذا مــا مــاكان الــرأي 
المستشــار يوحــي بــأن النــزاع يحســم لصالــح الخصــم الــذي استشــارهُ ، اي ان المستشــير قــد 
اختــاره بســوء نيــة حيــث يعلــم بــأن المحكــم المُستشــار ســوف يصــر علــى رأيــه فــي القضيــة 

ويأنــف مــن التحــرر منــه فيكــون عنــد ذلــك غيــر صالــح لنظــر الخصومــة)28(.
لكــن الســؤال المطــروح هنــا هــو مــا الحــل اذا كان المحكــم قــد فــرض مــن قبــل المحكمــة 
او مــن قبــل الهيئــة التحكيميــة وكان الخصــم علــى علــم بأنــه قــد افتــى فــي القضيــة ســابقاً فهــل 

يعــد علمــه بهــذا الافتــاء تنــازلًا ام يعــد ســبباً طارئــاً بعــد التعييــن ؟.
بالرجــوع الــى نصــوص قانــون المرافعــات نجــده لــم يتنــاول هــذه الاشــكالية وان المــادة 
)1/261( التــي احالــت الــى احــكام رد القضــاة مــن حيــث الاســباب فقــط دون الاجــراءات 
الاخــرى حيــث لا يمكــن تطبيــق احــكام المــادة )2/95( مــن القانــون نفســه ، لِــذا نــرى أن 
المــادة )1/261( تتنــاول فقــط حالــة المحكــم الــذي يتــم الاتفــاق عليــه مــن قبــل الخصــوم فقــط 
وليــس الحكــم المفــروض مــن قبــل القضــاء او الهيئــة التحكيميــة لان النــص يقضــي بـــ) يجــوز 
رد المحكــم لنفــس الأســباب التــي يــرد بهــا القاضــي ولا يكــون ذلــك إلا لأســباب تظهــر بعــد 
تعييــن المحكــم ( اذ ان الاســباب التــي تــؤدي إلــى رد المحكــم غالبــاً مــا تكــون ســابقة لتعييــن 
المحكــم ، فــإذا مــا اســتنتجنا مــن ســكوت الخصــوم عنــد اختيــار محكــم مــن قبلهــم رغــم وجــود 
احــد اســباب الــرد تنــازلًا فلايمكــن قبــول هــذا الاســتنتاج فــي حــال اختيــار المحكــم مــن قبــل 

المحكمــة او الهيئــة التحكيميــة .
عليــه نقتــرح هــذا تعديــل النــص علــى غــرار المــادة )2/95( بــأن ينــص علــى حالــة 
العلــم بســبب الــرد وليــس ظهــور ســبب حديــث فقــط وعلــى النحــو الاتــي )يجــوز رد المحكــم 
لنفــس الأســباب التــي يــرد بهــا القاضــي ولا يكــون ذلــك إلا لأســباب تظهــر أو تتبيــن للخصــم 

بعــد تعييــن المحكــم (.

)27( المادة )261( من قانون المرافعات المدنية العراقي.
)28( د. احمد ابو الوفا ، المرجع السابق ، ص163-162.
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المطلب الثاني:شروط طلب رد المحكم
لم يتناول قانون المرافعات المدنية العراقي شــروط طلب رد المحكم بشــكل صريح ولم 
يتــم الاشــارة الــى الشــروط الواجــب توفرهــا فــي طلــب رد القاضــي ، الا اننــا نســتخلص بعــض 

الشــروط مــن ثنايــا النصــوص الخاصــة بالتحكيــم ومــن طبيعــة العمــل القضائــي وكمــا يأتــي :
وجــود أحــد أســباب رد القاضــي التــي حددتهــا المــادة )93( مــن قانــون المرافعــات . 1

المدنيــة )29(.
ان طلــب رد المحكــم يجــب ان يقــدم بعريضــة ومــن البديهــي ان تشــتمل جميــع . 2

المعلومــات الضروريــة للمحكــم المــراد رده وان يذكــر فيهــا اســباب الــرد واســانيده 
والادلــة والظــروف والوقائــع المؤيــدة لهــا ، اذ لا يجــوز ذلــك شــفاها لاســيما انــه يقــدم 
الــى المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع اصــلًا ، اي ليــس هنــاك مرافعــة لكــي تــدون 

فــي محاضــر الجلســات)30(. 
يجــب ان لا يكــون طالــب رد المحكــم قــد قــام هــو  بتعييــن المحكــم او اشــترك فــي . 3

تعيينــه إلا لاســباب طارئــة بعــد تعيينــه ، لأنــه يعــد متنــازلاً عــن حقــه فــي طلــب الــرد.
يجــب ان تقــدم طلــب رد المحكــم مــن قبــل الخصــوم انفســهم ، اذ تعــد اســباب رد . 4

المحكــم شــخصية بيــن الخصــم والمحكــم ولا يتعلــق بالشــخص الــذي يوكلــه الخصــم 
لحضــور جلســات التحكيــم .

يجــب ان يقــدم الطلــب الــى المحكمــة المختصــة اصــلا بالنظــر فــي النــزاع اذ لا . 5
يجــوز تقديمــه الــى المحكــم او محكمــة اخــرى او هيئــة التحكيميــة )31( .

)29( المادة )1/261( من القانون المرافعات العراقي.
)30( اذ يقــدم طلــب رد القاضــي بعريضــة الــى القاضــي المــراد رده او رئيــس الهيئــة فــي حالــة مــا اذا كانــت المحكمــة مشــكلة مــن 
هيئــة .ينظــر د.آدم وهيــب النــداوي، شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم )83( لســنة 1969 المعــدل ، بــدون ، مكتبــة 

الســنهوري ، بيــروت- لبنــان، 2015، ص52.
)31( المادة )2/261( من قانون المرافعات المدنية العراقي .
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المبحث الثالث
إجراءات رد المحكم والاثار المترتبة عليه

لكل عمل قضائي لابد من اتباع اجراءات قانونية معينة و بعكســه لا يكون ذا قيمة 
قانونيــة فيكــون وجــوده وعدمــه ســواء ، وتترتــب علــى اتباعــه اثــاراً قــد تؤثــر علــى موضــوع 

النــزاع ســلباً او ايجابــاً وهــذا مــا ســنتناوله فــي المطلبيــن الاتييــن :

المطلب الأول: اجراءات رد المحكم
بالرجــوع الــى القواعــد الخاصــة بالتحكيــم يتبيــن ان قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي 
لــم يوضــح القواعــد و الاجــراءات الواجبــة الاتبــاع مــن رد المحكــم الا بشــكل محــدود وهــي 
ان طلــب الــرد يقــدم الــى المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع اصــلًا فيمــا اذا لــم يكــن هنــاك 
تحكيــم ، ويكــون القــرار الصــادر فــي طلــب الــرد قابــلًا للطعــن فيــه وســكت عــن الاجــراءات 
الاخــرى رغــم اهميتــه والتــي لا تقــل عــن اهميــة رد القضــاة )32(، كمــا لــم يقــم بالإحالــة الــى 
القواعــد المقــررة بشــأن رد القاضــي حيــث اشــارت المــادة)1/261( الــى اســباب رد القاضــي 

فقــط بصريــح العبــارة . 
ولــم توضــح نصــوص قانــون المرافعــات المدنيــة مــا هــي المــدة التــي يجــب ان يقــدم 
طلــب الــرد خلالهــا ، وهــل يحــال الطلــب الــى المحكــم او نســخة منــه لغــرض الاجابــة عليــه ، 
وهــل ان المحكــم مقيــد بمــدة الزمنيــة محــددة للاجابــة عليــه كمــا هــو شــأن طلــب رد القاضــي ، 
وهــل علــى الخصــم طالــب الــرد ان يقــدم كفالــة او تأمينــات ماليــة عنــد تقديمــه الطلــب ، كمــا 

لــم تلــزم الخصــم طالــب الــرد بــان يؤيــد طلبــه بالادلــة والمســتندات والوقائــع. 
فمــا هــي الاجــراءات التــي يجــب أن تتَُبــع فــي هــذه المســائل فــي ظــل هــذا الفــراغ 

التشــريعي علمــاً أن وظيفــة التحكيــم لا تقــل شــأناً عــن وظيفــة المحاكــم العاديــة ؟. 
نحــن بدورنــا نحبــذ اتبــاع الاجــراءات والوســائل الخاصــة بــرد القاضــي نفســها فــي رد 
المحكــم وذلــك لإتحــاد العلــة _ ضمــان اســتقلالية او المحكــم القضــاء وحياديتــه_  مــن منــح 
هــذه الوســيلة للخصــوم ، ونطلــب مــن مشــرعنا ان ينظــم القواعــد الخاصــة بالتحكيــم ومــن 
ضمنهــا قواعــد رد المحكــم بقانــون خــاص وذلــك لاهميــة التحكيــم ومزايــاه فــي حســم المنازعــات 
بشــيء مــن الســرعة وتقليــلًا مــن العــدد الهائــل مــن الدعــاوى المرفوعــة لــدى المحاكــم العاديــة .

المطلب الثاني: الاثر المترتب على تقديم طلب الرد
لــم تُعالــج نصــوص قانــون المرافعــات المدنيــة المتعلقــة بــرد المحكــم الآثــار المترتبــة 
علــى تقديــم طلــب الــرد الــى المحكمــة المختصــة مــن حيــث اثــره علــى القضيــة المعروضــة 
للتحكيــم كمــا لــم تحيــل الــى الاحــكام الخاصــة بــرد القاضــي ، ومــن البديهــي ان يكــون لطلــب 
الــرد اثــار علــى النــزاع محــل التحكيــم ، ومــن النتائــج المتوقعــة علــى تقديــم الطلــب هــو رفــض 
)32( علــى العكــس مــن ذلــك هنــاك عديــد مــن قوانيــن التحكيــم قــد حــددت هــذه الاجــراءات بشــكل مفصــل ومنهــا قانــون التحكيــم 

الاردنــي رقــم )31( لســنة 2001 تحديــداً فــي المــادة )18( منــه. 
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الطلــب او القبــول ، فهــل قبــول الطلــب مــن قبــل المحكمــة يــؤدي الــى رفــع يــد المحكــم مــن 
النظــر فــي النــزاع أم يبقــى مســتمراً فــي نظرهــا ؟ و مــا هــو حكــم الأجــراءات المتخــذة مــن 
قبــل المحكــم خــلال فتــرة قبــول الطلــب وصــدور القــرار فيــه بــرد المحكــم هــل تكــون باطلــة ام 

صحيحــة؟ 
فيمــا يتعلــق بحالــة رفــض طلــب الــرد لعــدم توفــر احــد اســباب الــرد فمــن البديهــي يبقــى 
المحكــم مســتمرا فــي نظــر النــزاع لكــن قانــون المرافعــات لــم يبيــن فــي هــذه الحالــة هــل يتــم تغريــم 

طالــب الــرد علــى غــرار رفــض طلــب رد القاضــي ؟
نــرى بضــرورة تغريــم الخصــم وذلــك لإضفــاء نــوع مــن الهيبــة علــى التحكيــم ولا ســيما 
موضــوع عملــه هــو القضــاء إذ يــوازي عملــه مهمــة القاضــي وتفاديــاً للطلبــات الكيديــة التــي 
يكــون ســببها فقــط التأخيــر فــي حســم النــزاع و لاســيما فيمــا اذا كان طالــب الــرد يعلــم بــأن 

النــزاع لا يُحســم لصالحــه . 
والاحتمــال الأخــر هــو قبــول الطلــب فــي هــذه الحالــة يبــدو مــن عديــد مــن قوانيــن التحكيــم 
منــع بنصــوص صريحــة وقــف اجــراءات التحكيــم لحيــن حســم الامــر فــي طلــب الــرد)33( ، وفــي 
الوقــت نفســه تعــد الأجــراءات المتخــذة خــلال فتــرة تقديــم طلــب الــرد كأن لــم تكــن ، وهــذا مــا 
لانحبــذه كونــه يترتــب عليــه  تفويــت الوقــت والاجــراءات التــي تتعــارض احــد اهــم مزايــا التحكيــم 
ألا وهي السرعة في حسم المنازعات ، اما في ظل غياب النص في قانوننا تاعراقي نفضل 
ضــرورة وقــف الســير والاجــراءات فــي النــزاع لحيــن البــت فــي طلــب الــرد مــن قبــل المحكمــة 
المختصــة بالنظــر فــي طلــب الــرد وذلــك لتفــادي كثيــر مــن الاشــكالات التــي قــد يخلفهــا فيمــا اذا 
عــادة الاجــراءات  قلنــا بخــلاف ذلــك – اســتمرار النظــر فــي النــزاع – ومنهــا اضاعــة للوقــت واإ

مــن قبــل محكــم اخــر او المحكمــة والمصاريــف التــي قــد تثقــل كاهــل الخصــوم .

33  . إذ نصــت المــادة )3/19( مــن قانــون التحكيــم المصــري رقــم )27( لســنة 1994 علــى ) لايترتــب علــى طلــب الــرد 
ذا حكــم بــرد المحكــم ترتــب علــى ذلــك اعتبــار مــا يكــون قــد تــم مــن اجــراءات التحكيــم بمــا ذلــك حكــم  وقــف اجــراءات التحكيــم واإ
المحكميــن كأن لــم يكــن ( والمــادة )18/ج( مــن قانــون التحكيــم الأردنــي رقــم )31( لســنة 2001 قــررت مبــدأً عامــاً مفــاده بأنــه: » 
لا يترتــب علــى تقديــم طلــب الــرد وقــف إجــراءات التحكيــم، واذا حكــم بــرد المحكــم تعتبــر إجــراءات التحكيــم التــي شــارك فيهــا كأن لــم 

تكــن بمــا فــي ذلــك الحكــم(.
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الخاتمة

توصلنــا فــي خاتمــة بحثنــا الموســوم ) رد المُحكَّــم مقارنــة بــرد القاضــي( إلــى عــدة 
يأتــي: اســتنتاجات وتوصيــات وكمــا 

الاستنتاجات :
ان المشــرع العراقــي لــم يكــن موفقــاً فــي تحديــد اســباب رد المحكــم وذلــك بحصرهــا 
بالاســباب التــي تحــدث بعــد تعيينــه والافضــل هــو ان يرتبــط ذلــك الحــق بالعلــم بالســبب وليــس 

ظهــور الســبب فســبب الــرد قــد يكــون قديمــاً والعلــم بــه يكــون بعــد تعييــن المحكــم.  
لــم يبيــن المشــرع العراقــي الاجــراءات والقواعــد التــي يجــب ان تتُبــع لتقديــم طلــب رد 

المحكــم رغــم اهميــة ذلــك .
عــدم توضيــح المشــرع العراقــي الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى تقديــم طلــب رد المحكــم 

الــى المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع اصــلًا .
عــدم خصوصيــة فــي اســباب رد المحكــم مقارتــة بالقاضــي وذلــك لقيامهمــا بالوظيفــة 

نفســها وســعي كل منهمــا لهــدف مشــترك )نظــر النــزاع أو الخصومــة والفصــل فيهــا(.

التوصيات:
تعديــل الفقــرة الاولــى مــن المــادة )261( مــن لقانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم 
)83( لســنة 1969 بإضافــة العبــارة الآتيــه ليصبــح النــص علــى الشــكل الآتي)يجــوز رد 
المحكــم لنفــس الأســباب التــي يــرد بهــا القاضــي ولا يكــون ذلــك إلا لأســباب تظهــر أو تبيــن 

للخصــم بعــد تعييــن المحكــم (.
اتبــاع الاجــراءات والوســائل الخاصــة بــرد القاضــي نفســها فــي رد المحكــم وذلــك لإتحــاد 

العلــة _ ضمــان اســتقلالية القضــاء أوالمحكــم وحياديتــه_  مــن منــح هــذه الوســيلة للخصــوم.
المحكــم وذلــك  بــرد  فــي حــال رفــض طلبــه  الغرامــة علــى الخصــم  فــرض  ضــرورة 
لإضفــاء نــوع مــن الهيبــة علــى التحكيــم ولا ســيما موضــوع عملــه هــو القضــاء إذ يــوازي عملــه 
مهمــة القاضــي وتفاديــاً للطلبــات الكيديــة التــي يكــون ســببها فقــط التأخيــر فــي حســم النــزاع و 

لاســيما فيمــا اذا كان طالــب الــرد يعلــم بــأن النــزاع لا يُحســم لصالحــه .
نقتــرح تشــريع قانــون خــاص بالتحكيــم علــى غــرار الــذي موجــود فــي كثيــر مــن البلــدان 
وذلــك لتنظيــم جميــع الاجــراءات والقواعــد والاثــار المترتبــة علــى رد المحكــم ولأزديــاد اهميــة 
التحكيــم فــي الوقــت الحاضــر بســبب المزايــا التــي يتمتــع بهــا اضافــة الــى العــدد الهائــل مــن 

الدعــاوى فــي المحاكــم العاديــة .




